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مقدمــة  

يعتبر الأرْدُنّ من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال 
من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات 
التابعة لمنظمة العمل الدولية )اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، و اتفاقية أسوأ 

أشكال عمل الأطفال 182(. 
كذلك تشمل أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد 

الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال، و على وجه التحديد، يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية 
المستدامة المجتمع العالمي إلى: “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء 

ق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك  الرِّ
تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025”

ونعود لاتفاقية” حقوق الطفل” الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  1989، وعرفت 
الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما تم تحديد السن الأدنى للعمل من 

خلال اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 لسنة 1973، التي وضعت حداً أدنى لسن 
العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي،  واعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، وقد 

حدد قانون العمل الُأرْدُنّيّ في المادة )73( عمر الطفل المناسب للعمل؛ فنص على أنه “لا يجوز 
بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.    
أما مفهوم “العمل” حَسَبَ المادة )2( من قانون العمل الُأرْدُنّيّ فهو كل جهد فكري أو 

جسماني يبذله العامل مُقابلَ أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.   
وعليه يعرف عمل الأطفال وفق الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين 
على أنه “كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل مُقابلَ أجر أو من دون أجر سواء كان بشكل 
دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارًا له، ويتم على المستوى العقلي، والجسمي، 

والاجتماعي، والأخلاقي، والمعنوي، الذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على 
التعلم والدراسة، من خلال إجباره على ترك المدرسة قبل الأوان”.

ولغايات مكافحة عمل الأطفال بكافة أشكاله، لا بد من التركيز أيضاً على تلك الفئات الأخرى 
التي لم يتم ذكرها ضمن قانون العمل، التي تعد أوجهاً أخرى لعمل الأطفال. فهناك مصطلح 

آخر يتعلق بالإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وهو الأطفال الملحقين بالعمل، وهم 
المتسولون والعابثون في النفايات والباعة المتجولون وهذه الفئة من الأطفال تتبع وزارة 

التنمية الاجتماعية. حيث يعرف قانون مراقبة سلوك الأحداث لسنة 2006، التسول بأنه 
الاستعطاء أو طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له أو لغيره، متجولا كان أو جالسا في 
مكان عام، متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو باللجوء إلى أية وسيلة أخرى لهذه 

الغاية. وهناك فئة أخرى من الأطفال وهم الأطفال المنقطعون والمتسربون، فقد نص تعريف 
منظمة اليونيسكو على أن التسرب هو انقطاع الطلبة عن الدوام المدرسي في مرحلة تعليمية 
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قبل وصولهم إلى نهايتها. )الانقطاع دائم أم مستمر(. إلا أن هذا المفهوم للتسرب يحتاج إلى 
توضيح حيث يقوم بعض الأطفال بالغياب )دون سن السادسة عشر( عن الدوام المدرسي أو 

الخروج من المدرسة في أثناء انعقادها بهدف التوجه إلى العمل، أو للتسول أو العبث بالنفايات، 
أو التجول بهدف البيع أو لأي غايات أخرى. 

بالرغْم أن قانون العمل الُأرْدُنّيّ يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب 
ه  العمل إلا أن الأرقام التي وردت في “المسح الوطني لعمل الأطفال في الأرْدُنّ 2016”  بينت أنَّ
من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 17-5 عامًا، حوالي %1.89 )75.982( طفل 
منهم يعملون، وما يقارب 45 ألف منهم يعملون في الصناعات والمهن المصنفة بأنها خطرة، 
وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية من فئة 17-15 سنة بنسبة %53.4، ومن فئة 

-12 14 سنة %30، ومن فئة 11-5 سنة 17%.
وتتفاقم مشكلة عمل الأطفال في الأرْدُنّ بعد ارتفاع قياسي في مستوى البطالة وعدم 

توفر فرص عمل للشباب، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستويات الأجور، إلى جانب أن 
المخصصات المالية لتمويل الأسر المحتاجة التي تدفع أطفالها إلى سوق العمل قليلة.

ورغم ارتفاع معدلات عمل الأطفال في الأرْدُنّ التي تشكل خطرًا على حق الأطفال بنشأة صحية 
وسليمة  فإنه لا يوجد دراسات دورية شاملة ترصد الأعداد الصحيحة لعمل الأطفال في الأرْدُنّ 

وتُقدم حلولً قابلةً للتطبيق على أرض الواقع, إذ لا يوجد قاعدة بيانات وطنية للأطفال العاملين 
تحدث باستمرار.

وعليه تعتبر قضية عمل الأطفال من القضايا الإنسانية الملحة نظرًا لارتباطها بحقوق الطفل، 
ومن هذا المنطلق رصدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وفي إطار برنامج  

“برنامج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ” وللعام 
الثالث على التوالي المواد الصحفية المنشورة خلال العام 2022 حول عمل الأطفال والتسول 

لتسليط الضوء على كيفية تناول وسائل الإعلام لهذه القضايا. 
وتبين خلال الرصد أن قضايا حقوق الطفل لا تزال للعام الثالث على التوالي تلقى باهتمام 

ضعيف في وسائل الإعلام محل الدراسة، فضلًا عن عدم تخصيص المساحة الزمنية الكافية 
لاستعراض تلك القضايا ومناقشة واقع الطفل وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكلات والحلول 

المقترحة لها في غالبية وسائل الإعلام المرصودة، كما أغفلت النسبة الأكبر من البرامج التي 
عالجت قضايا حقوق الطفل إتاحة الفرصة لمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في تقديم حقوقهم 

ومناقشتها، على الرغم أن عدد من منظمات المجتمع المدني والمختصين في مجال عمل 
الأطفال أجمعوا أن جائحة فيروس دفعت بالمزيد من الأطفال إلى سوق العمل أو التسول، 

نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتخفيض الرواتب وتسريح بعض العمال، مما يطرح تساءل مهم 
حول سبب غياب قضايا عمل الأطفال والتسول عن وسائل الإعلام على الرغْم من أهمية تناول 

قضاياهم في هذه المدّة المُلحة.
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يسعى هذا الرصد للكشف عن حجم التغطية الصحفية لقضايا عمل الأطفال والتسول في الأرْدُنّ 
خلال العام 2022.

استند هذا الرصد على أداة تحليل المضمون الكمي والنوعي للصحافة المحلية، سواء الصحف أو 
المواقع الإلكترونية، حيث جرى تطوير استبانة مكونة من مجموعة أسئلة، إجاباتها تحقق أهداف 
أعدت  التي  الجهة  الإنسان،  وحقوق  القانونية  للمساعدة  تمكين  شكّلت  آنفًا،  المذكورة  الرصد 
البيانات المطلوبة من الصحف والمواقع الإلكترونية،  الرصد، فريقًا للرصد ليعمل على استخراج 
ليجري تحليلها بهدف عرض رقمي للمواد الصحفية التي تناولت قضيتي عمل الأطفال والتسول.

عمل فريق الرصد على تطوير منهجية رصد تناسب الموضوع المطروح للرصد، استندت إلى 

أهــداف الرصــد

المنهجية

العينة

اختيار عينة تمثل وسائل الإعلام المطبوع تمثلت بالصحف الثلاثة )الرأي، الدستور، الغد( وأربعة 
مواقع إلكترونية تمثل عينة عن الصحافة الإلكترونية هي )عمون، خبرني، جو 24، وموقع قناة 

المملكة الإلكتروني(.
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نتائج رصد كيفية تغطية الصحف الورقية لقضايا عمل الأطفال 
والتسول1

1	 نتائج الرصد الذي قامت فيه تمكين خلال العام 2022

المنشورة  الصحفية  المواد  عدد  بلغ 
العام  الرصد خلال  المواد محل  في 
2022، التي تناولت بشكل أو  بآخر؛ 

والتسول  الأطفال  أخباراً حول عمل 
)73 ( مادة صحفية، في زيادة تُوصف 

بلغ  2021 حيث  العام  بالقليلة جدا  عن 
 )70( المنشورة  الصحفية  المواد  عدد 

مرصودة،  المواقع  في  صحفية  مادة 
التي نشرت  من ضمن آلاف الأخبار 

الصحف  إليها في  المشار  المدة  خلال 
الإلكترونية. والمواقع 

بلغ عدد المواد الصحفية المنشورة الصحف اليومية المرصودة خلال العام 2022 )44( مادة 
صحفية،  احتلت صحفتي الغد والرأي أولً  بنشر )15( مادة صحفية وبنسبة 34%  لكل منهما، 

فيما جاءت الدستور 
بعدهما  بنشر 

)14( مادة صحفية 
بنسبة 32% ، فرغم 
عددها القليل إلا أن 

الصحافة المطبوعة 
ساهمت في النصيب 

الأكبر من حجم التغطيات 
بالمجمل.
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الصحفية  المواد  عدد  بلغ  فيما 
الإلكترونية  المواقع  في  المنشورة 

خبرني، وجو24، وموقع  )عمون،  الأربعة 
التي   ،2022 العام  المملكة( خلال  قناة 
أخباراً حول عمل  بآخر  أو  تناولت بشكل 
)29( مادة صحفية،  والتسول  الأطفال 
حيث جرى نشر )13( مادة صحفية في 

وبنسبة  الإخباري  المملكة  قناة  موقع 
45% ،  و )10( مواد صحفية في موقع 

34%، و)5( مواد صحفية في  عمون بنسبة 
17%،  ومادة صحفية  24 جو بنسبة  موقع 

.%3 واحدة في موقع خبرني وبنسبة 

الورقية  الصحف  في  المنشورة  الصحفية  المواد  ضآلة  تؤكد  الأرقام  هذه  عمومًا، 
 )73( فرقم  والتسول،  الأطفال  عمل  قضايا  على  الضوء  تلقي  التي  الإلكترونية  والمواقع 
تم  التي  الأخبار  آلاف  عشرات  حتى  أو  آلاف  إلى  نسبة  جدا،  ضئيلا  رقما  يعتبر  صحفية  مادة 

الرصد. مدّة  خلال  الإلكترونية  والمواقع  الورقية  الصحف  في  نشرها 

والمواقع  الثلاثة  الورقية  الصحف  في  المنشورة  الأخبار  ضآلة  أسباب  إلى  تحليلية  بنظرة 
بالسياسة  إلى عوامل عدة،  بعضها خاص  أسباب ذلك  إرجاع  الأربعة، يمكن  الإلكترونية 

بحقوق  الخاصة  والأخبار  التقارير  تكون  ما  عادة  حيث  الإعلام،  المتّبعة في وسائل  التّحريريّة 
الأكبر  المساحة  لتفرد  السياسات،  هذه  اهتمامات  ذيل  على  عمومًا،  والتسول  الأطفال 

هامشًا  ليبقى  الحكوميّة،  بالأنشطة  المتعلّقة  الأخبار  ثمّ  ومن  السّياسة  أخبار  عن  للحديث 
هي  تكون  ما  عادة  التي  الحقوقية،  والمنظمات  المدنيّ  المجتمع  منظّمات  لأخبار  صغيرًا 

الأطفال. بحقوق  اهتمامًا  الأكثر  الجهة 

القطاع،  الذي يغطّي هذا  الصّحفيّ  المسؤوليّة يقع على  أخرى، فإنّ جزءًا من  من جهة 
يستقونه  الذي  الخبري  الطابع  على  الصّحفيّين  معظم  تغطيات  تقتصر  ما  عادة  حيث 
اللجوء  يؤدّي  أخرى، قد  أنماط صحفيّة  أو متجاهلين وجود  من مصادرهم، متناسين 

تعطي  كونها  الصحفيّ،  يغطّيه  الذي  القطاع  لمصلحة  أكبر،  لمنافع  لاستخدامها 
لهذه  حلولٍ  لإيجاد  التّقصّي  الإشكاليّات، مع محاولة  يدها على  وتحاول وضع  أكثر  معلومات 

الإعلام  وسائل  ساحة  عن  المتخصصة  الحقوقية  الصحافة  غياب  شبه  عن  فضلا  الإشكاليّات 
إلا ما ندر.
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هي  الأطفال  بعمل  المتعلقة  القضايا  كانت  التغطية،  وعملية  الموضوعات  يخص  وفيما 
بنسبة  إعلامية  مادة    )51 ( تناولتها  التي  الإعلامية  المواد  عدد  بلغ  حيث  تكراراً،  الأكثر 

.%30 وبنسبة  إعلامية  مادة   )30 ( التسول  موضوع  تناولت  التي  المواد  عدد  بلغ  فيما   ،%70

و)4(   ،%95 بنسبة  خبر   )69( كالتالي:   المواد  توزعت  الإعلامية  المادة  نوع  حسب  أما 
الأطفال  عمل  موضوع  تناول  في  محدودية  هناك  أن  يعني  ما   ،%5 بنسبة  تقارير 

والآراء  والمقالات  المعمقة  التقارير  مثل  أخرى  صحفية  قوالب  في  والتسول 
المحورية  القضية  هذه  على  الضوء  تسليط  إلى  الحاجة  ظل  في  وغيرها،  والمقابلات 

والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات  زيادة  بتجاه  تدفع  ظاهرة  لتصبح  تتسع  قد  التي 
الأرْدُنّ. في  والنفسية  والصحية 
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غياب الموضوع رغم أهميته

والمرصودة  الإعلام عمومًا  والتسول في وسائل  الأطفال  لقضايا عمل  هنالك غياب واضح 
لم تكن شاملة وغير  المرصودة  التي نُشرت في وسائل الإعلام  المواد  بشكل خاص، فحتى 

وخطورته،  والتسول  الأطفال  عمل  بموضوع  تتعلق  مهمة  قضايا  على  الضوء  لتسلط  كافية 
العاملين  أنّ عدد الأطفال   ،2021 العام  المتّحدة أعلنت في حزيران من  الرغم أن الأمم  على 

لخطر  آخرين معرّضين  أنّ ملايين  الأولى منذ عقدين، محذّرة من  للمرة  ارتفع  العالم  في 
أنّ »تسعة ملايين طفل إضافي في  تداعيات جائحة كورونا، وحذّرت من  العمل بسبب 

الجائحة«، في  2022 بسبب  عام  نهاية  بحلول  العمل  إلى  الاضطرار  لخطر  العالم معرّضون 
الحماية  الحصول على  إمكانية  تتوفّر لهم  لم  إذا  46 مليوناً  إلى  الرقم  يرتفع هذا  حين »قد 

ضمن  العاملين  الأطفال  عدد  في  كبيراً  »ارتفاعاً  وجود  ملاحظة  الضرورية«،  الاجتماعية 
الإجمالي«،  العالمي  الرقم  أكثر من نصف  اليوم  يمثّلون  الذين  عاماً،   11–5 العمرية  الفئة 

أعمالًا خطرة،  يزاولون  الذين  العمرية »ارتفع عدد الأطفال  الفئة  أنّه ضمن هذه  إلى  مشيرة 
6.5 ملايين منذ عام  أو أخلاقهم، بمقدار  أو سلامتهم  أن تضرّ بصحتهم  أعمالًا يحتمل  أي 

79 مليوناً«. إلى  2016 ليصل 
الإعلامية  التغطية  أن  إلا  والتسول  الأطفال  أهمية قضية عمل  المنطلق ورغم  من هذا 

اهتماما  تبدي  لا  إخبارية  كانت  التغطيات  من  الكبيرة  والنسبة  الغالب،  في  سطحية  كانت 
والتسول. الأطفال  عمل  بقضايا  يذكر 

ضعف  والتسول  الأطفال  بعمل  تتعلق  التي  بالموضوعات  الاهتمام  ضعف  يؤكد  ما 
الأكثر  هي  الأطفال  بعمل  المتعلقة  القضايا  كانت  حيث  الموضوعين،  تتناول  التي  التغطية 

الصحفية يؤشر  القوالب  ندرة  إن  التسول،  كذلك  تناول قضايا  ندرة  تكراراً رغم قلتها، مع 
والتسول،  الأطفال  لقضايا عمل  الالكترونية  والمواقع  الصحف  أولوية في  إلى عدم وجود 

تناول موضوع عمل الأطفال والتسول في قوالب صحفية  أن هناك محدودية في  ما يعني 
إلى  الحاجة  والمقالات وغيرها، في ظل  والمقابلات  والأراء  المعمقة  التقارير  أخرى مثل 

زيادة  بتجاه  تدفع  ظاهرة  لتصبح  تتسع  قد  المحوريةالتي  القضية  هذه  على  الضوء  تسليط 
الأردن. في  والنفسية  والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات 
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التوصيات

	1 تنفيذ لقاءات واجتماعات مع إعلاميين ورؤساء تحرير بتجاه تسليط الضوء على قضايا عمل .
الأطفال والتسول.

	2 تسليط الضوء على قضيتي عمل الأطفال والتسول في الإعلام بشكل أكبر ورفع قدرات .
الإعلاميين حول هذين الموضوعين بالأخذ بعين الاعتبار الزيادة الحاصلة على أعداد الأطفال 

العاملين والمتسولين في ظل أزمة كورونا.

	3 عقد لقاءات مع الجهات العاملة على قضايا عمل الأطفال والتسول، وحثها على تزويد .
الإعلام باستمرار بمواضيع ذات علاقة بعمل الأطفال والتسول.

	4 تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوالدين أو الأوصياء على .
الأطفال ممن يقومون بإجبارهم على الالتحاق بسوق العمل، والتحقق من إعطاء عقوبات 

أقوى لأصحاب المخالفات المتكررة وعدم الاكتفاء بالمخالفة المالية؛ خاصة من يقومون 
بإجبار الأطفال على العمل في قطاعات خطرة. 

	5 تنظيم حملة توعوية شاملة تركز على مخاطر عمل الأطفال وأثرها على الأطفال والمجتمع .
ككل. 

	6 تطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الاطفال تتضمن بيانات صحيحة حول حجم الظاهرة، وضع .
الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع. 
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تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة 
عمل الأطفل والتسول بعنوان »التخفيف والحد من أشكال عمل الطفل في القطاعات الخطرة 

في الأردن« في مناطق وسط وشمال وجنوب المملكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات 
المحلية نحو تحقيق بيئة تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال؛ حيث جرى تطوير فكرة 

البرنامج حول بناء قدرات العاملين على الحماية من عمل والطفل والتسول وعلى مبدئي 
الحماية وتعزيز سبل العيش بالشراكة مع جمعيتي حماية الأسرة والطفولة في إربد وجمعية 
الملكة زين الشرف في المفرق، ومعهد العناية بالصحة الأسرية / مؤسسة نور الحسين في 

الكرك. 
هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية )RDPP( لدعم لبنان 

والأردن والعراق، والبرنامج؛ مبادرة أوروبية مشتركة تدعمها دول: التشيك، الدنمارك، والاتحاد 
الأوروبي، وإيرلندا، وسويسرا.

ذ البرنامج ضمن أنشطة متعلقة بالحماية مثل خدمات الدعم القانوني وتطوير  وعليه يُنَفَّ
القدرات المعرفية والمؤسسية للجهات الحكومية العاملة على مكافحة عمل الأطفل 

والتسول وهي وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، إَضافةً إلى استهداف المعنيين في كلا 
من وزارة العمل والأمن العام في ورشات عمل من شأنها رفع القدرات المعرفية بعمل الطفل 

والتسول وكيفية حماية الأطفال المعرضين للعمل والتسول وإنفاذ القانون على المشغلين 
ومستغلي الأطفال في الأعمال الخطرة ومنها التسول، وعلى الصعيد الآخر يُعنَى البرنامج 

بتقديم خدمات رفع الوعي والحماية للأطفال العاملين وذويهم، ويلقي الضوء على قضيتي 
العمل والتسول في الإعلام وحملات كسب التأييد التي يأتي في سياقها تحديث الاستراتيجية 

الوطنية للحد من عمل الطفل وخطة العمل الوطنية المرتبطة بتحديث الاستراتيجية. 

** أُنتجت هذه المادة ومحتواها بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية )RDPP( لدعم لبنان 
والأردن والعراق، والبرنامج؛ مبادرة أوروبية مشتركة تدعمها دول: التشيك، الدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وإيرلندا، 
وسويسرا، لكن المحتوى لا يمثل سوى آراء "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، ولا تعكس بالضرورة 

سياسات أو آراء )RDPP( أو الجهات المانحة.




